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دور التغيير التنظيمي في تطوير الابتكار في المنظمات الحديثة
من وجهة نظر العاملين في منظمات الاتصالات الجزائرية

- دراسة ميدانية تحليلية –
ملخص الدراسة:

          تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور التغيير التنظيمي في تطوير الابتكارات داخل منظمات الاتصالات الجزائرية(اتصالات الجزائر، الوطنية للاتصالات الجزائرية (نجمة)، أوراسكوم تيليكوم الجزائر) من وجهة نظر العاملين بها، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبانة لغرض جمع البيانات من أفراد عينة الدراسة والتي بلغ عددها (75) مفردة، وقد تم استخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل بيانات الاستبانة، اعتماداً على المتوسطات الحسابية وغيرها، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها:
1- أن المتوسط العام للتغيير التنظيمي داخل الشركات المدروسة كان مرتفعة، وأن تصورات أفراد عينة الدراسة المبحوثة لأبعاد الابتكار داخل المنظمات جاءت أيضاً مرتفعة.

2- أن هناك دوراً ايجابياً عملية التغيير التنظيمي في دعم وتطوير الابتكارات التنظيمية (الإداري، التقني، الإضافي).

      وتوصي الدراسة بضرورة تبني عينة الدراسة المبحوثة سياسية جديدة تعمل على التوسع في الدور الفعلي لعملية التغيير التنظيمي من قبل الشركات المدروسة لزيادة مقدرة مؤسساتها على التنافس، ولذلك ينبغي أن تضع ضمن إستراتجيتها العمل على تطوير وابتكار خدمات جديدة، للحصول على اختراعات تتميز بها عن المنافسين، من خلال القيام برسم خطط من شأنها أن تهيأ المديرين على ضرورة التجاوب السريع مع المتغيرات الجديدة باستحداث، أو إلغاء في هياكلها التنظيمية، وإجراء تغيرات جذرية في استعمال التقانة في كافة المستويات الإدارية.
الكلمات الدالة: التغيير التنظيمي، الابتكار في المنظمات، المنظمات العاملة في قطاع الاتصالات الجزائرية.
The role of organizational change in the development of innovation in modern organizations
From the viewpoint of organizations working in Algeria Telecom
- A field study analytical -
Abstract:
 
          The aim of this study was to investigate the role of organizational change in the development of innovation within the organizations of Algeria Telecom (Telecom Algeria, Wataniya Telecom Algerie (Star), Orascom Telecom Algeria) from the standpoint of employees, and to achieve the objectives of the study was the use of a questionnaire for the purpose of gathering data from a sample of the study and numbered (75) Single, have been using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) to analyze the data resolution, depending on the averages and other study has come to a set of results was mainly:                                      
1 - that the overall average of organizational change within the companies studied was high, and that the perceptions of members of the researched sample of the dimensions of innovation within the organizations were also high.                                   
2 - that there is a positive role in the process of organizational change in the support and development of organizational innovations (administrative, technical, overtime). 

      The study recommends the need to adopt the study sample researched new political work to expand the role of the actual process of organizational change by the companies studied to increase the ability of institutions to compete, and should therefore be put in its strategy to develop and innovate new services, for inventions characterized by the competitors, from By doing draw the plans of creating the need for managers to respond quickly to the development of the new changes, or cancel their organizational structures, and make radical changes in the use of technology in all administrative levels.                                       
Key words: Organizational change, Innovation in Organizations, Organizations Working in the Telecommunications Sector in Algeria.                    
1- المقدمة:     

تشير أدبيات التغيير التنظيمي إلى التقدم العلمي والتقني الهائل، وانعكاسه بشكل كبير على الحياة الإنسانية، وتعاظمت الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة، واتسعت ظاهرة العولمة وأثرت بشكل كبير في المنظمات وإستراتيجياتها، وهذه خلقت تحديات تعيشها المنظمات التي بدأت تبحث عن الأدوات والآليات التي تمكنها من مجابهتها بطرق مبدعة ومبتكرة، فكانت التغيير التنظيمي الآلية التي اعتمدتها المنظمات لتحقيق السبق في مجابهة هذه التحديات، وذلك بوصفها تطوراً فكرياً في عالم الأعمال، وينبغي اعتماده من قبل المنظمات لكي تبدع وتحقق السبق التنافسي في هذا المجال، فضلاً عن النجاح التنافسي في عالم الأعمال، انطلاقاً من أن التغيير التنظيمي هو البيئة الجديدة التي تحث على الإبداع والابتكار والتجديد.

مما تقدم يتضح كيف يمكن للمنظمات اعتمادها على سلاحي التغيير التنظيمي والابتكار في آنٍ واحد، وبشكل مخطط وموجة لتحقيق أهدافها، والاستجابة الكفوءة لمتطلبات المرحلة الراهنة، لذلك يجب على المنظمات العاملة في قطاع الخدمات اللجوء إلى تطبيق الدراسات والأبحاث المعمقة في الابتكارات التكنولوجية والإضافية.
 ومن هذا المنطلق فإن هذه الدراسة جاءت للبحث في أهمية التغيير التنظيمي، والدور الذي تلعبه من خلال عناصره، وبالاستناد إلى تقنيات وهيكل المنظمة في تحسين مخرجاتها الابتكارية، محاولة للتوصل إلى رؤى موضوعية تتيح للمنظمات تفعيل العلاقة بين التغيير التنظيمي وخلق الابتكارات في المنظمات الخدمية، والتركيز بشكل أكبر على استثمار وتوظيف موجوداتها المعرفية لرفع من مستويات الابتكارات التنظيمية فيها، وانطلاقها لتحقيق السبق التنافسي. 

2- منهجية الدراسة:

1- مشكلة الدراسة (Problem of Study):
         تبين لعلماء الإدارة في العصر الحالي إن قطاع الخدمات للاتصالات كان الأكثر تأثراً بالتطورات والتقلبات العالمية، وهو القطاع الأجدر بالتماشي مع أخر مستجدات العلوم والإدارة، وخدماته تتركز على المنافسة في تقديم الأفضل للزبون.

       ومن هنا جاء هدف دراسة التغيير التنظيمي، وذلك بالتركيز على التغير في الأفراد، وذلك باستخدام أهم التقنيات الحديثة بغية تأهيل وتدريب رأس مالها البشري لتنمية قدراتها الابتكارية، وزيادة مواهبها الفردية، لمعرفة مدى مساهمة التغيير التنظيمي في تطوير وتجديد الابتكارات، للسعي وراء إرضاء زبائنها وكسب ولاءهم، وتتمثل مشكلة الدراسة في التساؤلات الآتية:
1- ما مدى النقص في المعارف الخاصة بالتغيير التنظيمي والابتكار في المنظمات الخدمية لقطاع الاتصالات الجزائرية؟

2- ما مدى الاستفادة من التغيير التنظيمي في تطوير الابتكارات في المنظمات الخدمية الجزائرية في قطاع الاتصالات الجزائرية؟

3- ما مدى تطبيق التغيير التنظيمي في منظمات الاتصالات الجزائرية؟

4- ما أثر التغيير التنظيمي على الابتكارات في المنظمات الخدمية الجزائرية؟

2- أهمية الدراسة(Importance of Study): 
        تظهر أهمية هذا الموضوع في دراسة العلاقة بين التغيير التنظيمي والابتكارات في قطاع الخدمات الاتصالية، وذلك من خلال تحليل العلاقة بين متغيرات التغيير التنظيمي والابتكارات التنظيمية بهدف الخروج بنتائج وتوصيات تفيد قطاع الخدمات الجزائرية.

وتكتسب الدراسة أهميتها من خلال:

1- التعرف على التغيير التنظيمي كفلسفة إدارية حديثة تسعى العديد من المنظمات إلى تطبيقها والاستفادة منها.

2- دور التغيير التنظيمي في تطوير الابتكارات داخل المنظمات الخدمية.

3- توظيف نتائج التغيير التنظيمي في واقع المنظمات الخدمية العربية الجزائرية لقطاع الاتصالات.
3- أهداف الدراسة(Objectives of Study):

      تهدف الدراسة إلى الآتي:

1- إبراز وتوضيح المفاهيم النظرية المتصلة بالتغيير التنظيمي والابتكار في المنظمات، وأهمية وعلاقة التغيير التنظيمي بالابتكار داخل المنظمات.

2- توضيح العلاقة بين التغيير التنظيمي والابتكار في المنظمات الخدمية الجزائرية عينة الدراسة.

3- التوصل إلى عدد من التوصيات التي يمكن أن تساعد منظمات الأعمال الخدمية الجزائرية من الاستفادة من التغيير التنظيمي في تحسين جودة خدماتها، والوصول إلى الميزة التنافسية المستدامة.
4- متغيرات الدراسة(Variables of Study):
        لجأت الدراسة إلى معالجة هذه المشكلة، من خلال الاعتماد على معرفة تأثير عناصر التغيير التنظيمي على أشكال الابتكارات داخل المنظمات الخدمية، لذلك فقد اعتمد الباحث في دراسته على المتغيرات الآتية:
1- المتغير المستقل: التغيير التنظيمي والتي تتفرع إلى:
     1- التغيير في الأفراد.    2-  التغيير في التكنولوجيا .   3- التغيير في الهيكل.
2- المتغير التابع:  الابتكار داخل المنظمات ويتفرع إلى: 

   1- الابتكار الإداري.   2 - الابتكار التقني.    3- الابتكار الإضافي.

5- فرضيات الدراسة(Hypothesis of Study): 
الفرضية العامة: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي والابتكار في المنظمات.  

وتنقسم إلى الفرضيات الفرعية التالية:      
الفرضية الفرعية الأولى: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05)  بين التغيير التنظيمي في الأفراد والابتكار في المنظمات.

     الفرضية الفرعية الثانية: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي في التكنولوجيا والابتكار في المنظمات.

     الفرضية الفرعية الثالثة: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي  في الهيكل والابتكار في المنظمات.

6- منهج الدراسة(Methodology of Study):
         أتبع الباحث أسلوب المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات وتحليلها كمنهج مناسب لمثل هذه الدراسات، كما استخدم في تحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها برنامج (SPSS)، وذلك من خلال الأساليب الإحصائية التالية:

1- النسبة المئوية: يستخدم لمعرفة التوزيع النسبي لأفراد العينة حسب الخصائص الديمغرافية.

2- الوسط الحسابي: أستخدم لقياس متوسط إجابات أفراد العينة على فقرات الإستبانة.
3- الانحراف المعياري: أستخدم لقياس مستوى التشتت في إجابات أفراد العينة على فقرات الإستبانة.
4- الأهمية النسبية: أستخدم لتحديد نسبة الأهمية في إجابات أفراد العينة.
5- معامل الارتباط: أستخدم لقياس الارتباط بين متغيرات الدراسة حول إجابات أفراد العينة.
6- أنموذج الانحدار الخطي البسيط: أستخدم لاختبار الفرضيات وقياس العلاقة بين التغيير التنظيمي والابتكار في المنظمات.

7- مجتمع الدراسة وعينتها: 

مجتمع الدراسة(Stasistical Population of Study):

        يتكون مجتمع الدراسة من المنظمات الخدمية العاملة في قطاع الاتصال في الجزائر، العاملة في سوق الهاتف النقال وعددها ثلاث منظمات وهي اتصالات الجزائر، الوطنية للاتصالات الجزائرية( نجمة)، أوراسكوم تيليكوم الجزائر(جازي).
عينة الدراسة(Sample of Study):

        اختيرت عينة عشوائية من العاملين في منظمات الاتصال الثلاثة قدرها (75) عامل  يمثلون أعضاء الإدارة العليا( المديرون، رؤساء الأقسام، ونوابهم)، وذوي الاختصاصات في المجال التقني، كرؤساء أقسام الوحدات التقنية للاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات، وأقسام خدمات الزبائن، وتمثل هذه العينة المجتمع الإحصائي كاملاً بسبب محدودية عدد أفراد المجتمع مجال الدراسة.

8- أداة الدراسة(Tool of Study): 

        اعتمدت الدراسة على الاستبانة كأداة لجمع المعلومات والبيانات من عينة الدراسة وتضمنت الاستبانة (43) فقرة موزعة على ثلاثة محاور والمتمثلة في المعلومات التعريفية ( الجنس، العمر، الوظيفة، المؤهل، سنوات الخبرة)، أما المحور الثاني فتمثل في المتغير المستقل التغيير التنظيمي والذي شمل (19) فقرة مقسمة على ثلاثة متغيرات رئيسة، التغيير في الأفراد (07) فقرات، و(07) فقرات لتغيير في التكنولوجيا ، وأخيراً (05) فقرات لتغيير في الهيكل، أما المحور الثالث من الاستبانة خصص للابتكار في المنظمات الذي بدوره احتوى على (19) فقرة، (08) فقرات خصصت إلى الابتكار الإداري، و(05) فقرات للابتكار التقني، أما الابتكار الإضافي فشمل على (06) فقرات.
       وبغرض التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات تم اللجوء إلى تفريغ إجابات أفراد العينة وفق مقياس ليكرت ذو الخمس درجات في المحاور الثلاثة للاستبانة( المعلومات التعريفية، التغيير التنظيمي، الابتكار في المنظمات)، الذي أعتمد للدراسة كما هو موضح في الجدول(01) التالي:

الجدول(01): يوضح درجات مقياس الدراسة.

	لا أتفق تماماً
	لا أتفق
	غير متأكد
	أتفق
	أتفق تماماً
	التقدير

	1
	2
	3
	4
	5
	الدرجة


       وقد وزعت (75) استبانة بمعدلات مختلفة لكل منظمة، إلا أن المستعاد منها بلغ (72) استبانة بنسبة (96%) من إجمالي الاستبيانات، واستبعدت منها استبانة واحدة لعدم صلاحيتها للتحليل، وكان العدد الذي خضع للتحليل(71) استبانة وهي تمثل (94.67%) من إجمالي الاستبيانات الموزعة.
        ولمعرفة ثبات أداة القياس وحتى تكون صالحة مهما اختلفت الفترة الزمنية للدراسة، فقد استخدم الباحث اختبار ألفا – كرونباخ (Cronbach’s Alpha)، الذي بلغت قيمته (95%) وهي نسبة عالية جداً، كما أن اختبار العلاقة بين متغيرات الدراسة دلت على العلاقة القوية بينهما حيث بلغ معامل الارتباط سبيرمان (86.9%) عند مستوى معنوية (5%)، وهذا يدل على ارتفاع نسبة مصداقية مقياس الدراسة والثبات.
9- حدود الدراسة(limits of Study):

     الحدود المكانية:        

       اقتصرت الدراسة على المنظمات العاملة في سوق الهاتف النقال قطاع الاتصالات في الجزائر العاصمة. 

    الحدود الزمانية:

      ركزت الدراسة على الفترة الزمنية من 2003 إلى2009، وهي الفترة الزمنية التي فتح خلالها قطاع الاتصالات أمام المتعاملين من المواطنين والأجانب.

3-الإطار النظري للدراسة والدراسات السابقة:

3-1 الإطار النظري للدراسة:

  3-1-1: التغيير التنظيمي:
        يعد التغيير التنظيمي من المواضيع الإدارية الجديدة التي لم تلقى الاهتمام الكاف من قبل الدارسين والباحثين، وخاصة في قطاع خدمات الاتصالات ذلك أن هذا القطاع يمثل العصب المحرك لاقتصاد الدول، والمتأثر بالتغيرات التكنولوجية والمرتبط بالزبون من جهة، ومن جهة أخرى لما يمثله هذا الموضوع من حداثة وصعوبة في التطبيق.

أولاً: مفهوم التغيير التنظيمي:
     عرفه ( Jones) بأنه " هو العملية التي تقوم من خلالها المنظمات بالانتقال من حالتها الحالية إلى حالة مستقبلية مرغوبة وذلك من أجل زيادة فاعليتها"
 وأيضاً يعرف التغيير التنظيمي هو " إحداث تعديلات في أهداف لإدارة وسياساتها، أو في أي عنصر من عناصر العمل التنظيمي مستهدفاً أحد أمرين هما ملائمة أوضاع التنظيم أو استحداث أوضاع تنظيمية وأساليب إدارية وأوجه نشاط جديد يحقق للمنظمة سبقاً عن غيرها" .

     ويعرف التغيير التنظيمي بأنه " مجهود طويل المدى لتحسين قدرة المنظمة على حل المشكلات، وتجديد عملياتها على أن يتم ذلك من خلال إحداث تطوير شامل في المناخ السائد في المنظمة، مع تركيز خاص على زيادة فعالية جماعات العمل فيها؛ وذلك بمساعدة مستشار أو خبير في التغيير الذي يقنع أعضاء المنظمة بالأفكار الجديدة"،
 ويعرف كذلك على أنه " محاولة طويلة المدى لإدخال التطوير والتغيير بطريقة مخططة معتمدين في ذلك على أسلوب تشخيص المشكلات بطريقة يشارك فيها أعضاؤه بصورة جماعية"
  كما يعرف التغيير التنظيمي بأنه " تغيير موجه ومقصود وهادف وواعاً يسعى إلى لتحقيق التكيف البيئي الداخلي والخارجي بما يضمن الانتقال إلى حالة تنظيمية أكثر قدرة على حل المشكلات".
 
ثانياً: أبعاد التغيير التنظيمي:
         يرى كل من ( الخضيري :2007)
، و(العطيان:2006)
، 
( Daft: 2002)،
 و( 
( Daft & Noe: 2001  و( ( Macmill & Tampoe: 2000
، أن أبعاد التغيير التنظيمي تنحصر في ثلاثة متغيرات فقط وهي كالآتي:
1 - التغيير في الأفراد.      

2 - التغيير في التكنولوجيا.   

3 - التغيير في الهيكل.
1- التغيير في الأفراد : 

           إن الأفراد  يمثلون أهم عنصر في عملية التغيير، ذلك أنهم جوهر العمل في أي منظمة ويتضمن تغيير الأفراد في تغيير اتجاهات وسلوكياتهم أثناء عملية الاتصال، واتخاذ القرارات وحل المشكلات، وفي هذا الصدد يشمل التغيير في الأفراد ناحيتين:

1- التغيير المادي للأفراد: بالاستغناء عن بعضهم وإحلال غيرهم محلهم.
2- التغيير النوعي للأفراد: بدفع مهاراتهم وتنمية قدراتهم، أو تعديل أنماط سلوكهم من خلال نظم التدريب والتنمية وبتطبيق قواعد المكافآت والجزاءات التنظيمية . 
        إن تغيير الأفراد في المنظمة يتمثل في تفهم سلوكهم وشخصياتهم  وإدراكهم ومن ثم العمل على تغييرها لتتلاءم مع متطلبات المنظمة وأدوارها، تساعد عملية تغيير الأفراد في المنظمة على تطويرهم وعلى تحقيق أهدافهم والحرص على القيام بواجباتها بكفاءة، وعلى مسئول التغيير أن يراعي الجوانب المتعلقة بالأفراد مثل دوافعهم وقدراتهم واتجاهاتهم, وأنماط شخصيتهم ومشاركتهم في القرارات وحل المشكلات، وذلك من أجل أن يكون التغيير فعالاً وناجحاً. 
         ويمكن تسجيل الفجوات بين توقعات العاملين في المنظمات، والأوضاع القائمة في منظماتهم إذ كانت على الوجه الآتي:

1- يريد العاملون وظائف تتحدى مهاراتهم، ويريدون تنميته شخصياتهم ولكن الأعمال تتجه إلى البساطة والروتينية المملة، وهذا النمط من الواقع التنظيمي يتطلب مهارات أقل.
2- المساواة في المناخ التنظيمي مما يحقق لدى الأفراد التأثير المتبادل في العلاقات.
3- يريد العاملون مزيداً من الاهتمام للمسائل العاطفية في حياة المنظمة، منها تحقيق الذات للفرد والصراحة بين أعضاء المنظمة والشعور بالدفء الاجتماعي. 
2- التغيير في التكنولوجيا: 

          إن ثورة المعلومات التكنولوجية تؤثر- بشكل كبير- في أساليب الإدارة وتقديم الخدمات، إذ تتطلب هذه الثورة من وكلاء التغيير إدخال معدات جديدة وطرائق ووسائل أعمال جديدة، إلا إن هذه التأثيرات  أصبحت تتصاعد يوم بعد يوم بشكل سريع جداً لأن تقنية المعلومات أصبحت هي الهدف، فالحل الوحيد لمديرين هو العمل الجاد على استخدام تقنيات متطورة؛ من أجل الحافظ على الصدارة أو البقاء في المنافسة، إذ تقوم الإدارة بإتباع جميع السياسات المتطورة تكنولوجيا وذلك من أجل الوصول إلى الهدف بكفاءة عالية . 
         نلاحظ أن التغيرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية مكنت أغلب المنظمات اليوم من الحصول على أنظمة ومعلومات إدارية متطورة تربط العاملين في المنظمة بغض النظر عن مواقعهم الجغرافية.

            إن استجابته المنظمات العاملة لمختلف أبعاد التطورات التكنولوجية المتعلقة بالتغيير والتطوير التنظيمي لاسيما أن هذه التغيرات من شانها أن تعمق أبعاد النهوض في الكفاءة التشغيلية، وزيادة الإنتاجية وتحسين النوعية، وتعد ظاهرة التطورات التكنولوجية المعاصرة من أكثر المستلزمات التغيرية للمنظمات وأبرزها في الوقت الحالي من خلال استخدام  العديد من وسائل التطوير والتحديث التقني حالياً.

  وتحديد المنظمات إمكانياتنا في مجال التنمية التكنولوجية خاصة في المجال الصناعي من خلال تخطيط وتغيير وتعديلها بما يتناسب مع التوجه العالمي الجديد بغرض:
1- الاستفادة القصوى من فرصة فتح الأسواق العالمية للدخول فيها بالمنتجات ذات الميز النسبية.
2- إتاحة الفرصة الكاملة لنقل أساليب الإدارة والتسويق والتدريب.
3- إتاحة الفرصة الكاملة لنقل أساليب تنمية التكنولوجيا المتقدمة عالمياً لتكون متوطنة محليا إما من خلال الاتفاقات والعقود المنفردة وإما من خلال نظم التحفيز والمكافأة العامة.
4- المشاركة الفعالة في موضوعات تحديد الجودة وقياسها، والتي ستكون من أهم مجالات التنافس العالمي. 
3- التغيرات في الهيكل :

         هو ذلك التغيير الذي يكون في إعادة تقسيم الوحدات الإدارية؛ أي إحداث إدارات جديدة أو دمج إدارات أخرى، ويؤثر ذلك في التبعية بين الأفراد داخل بيئة العمل، أي في نطاق الإشراف المتبع في العمل، والنشاطات في كل قسم وهكذا قد يتعين إنشاء وحدات تنظيمية أو إلغاؤها أو تغيير في خطوط الاتصالات أو في هيكل السلطة المسؤولية أو تغيير في اختصاصات الوحدات التنظيمية أو في المسميات الوظيفية أو في معدلات الأداء أو في عدد الوظائف في كل قسم داخل المنظمة. 
      إن توسيع حصة المنظمة في السوق عموما أو الحافظ على الحصة الحالية لها يستدعي تغيير بعض تشكيلاتها التنظيمية لنشر نشاطها في تلك السوق ( قسم التسويق الدولي أو الإقليمي )،
 أي إن التغيير في الهيكل إما أن يكون في جميع مسؤوليات بعض الأقسام، وإما تقليص المستويات العمودية، وإما توسيع نطاق الإشراف لكي تصبح المنظمة أكثر سطحية وأقل بيروقراطية، وقد يمكن تطبيق قواعد وإجراءات أكثر لزيادة المعيارية كما يمكن زيادة غير مركزية لتسريع عملية اتخاذ القرار. 
        ويعني التغيير في الهيكل أيضاً هو « ازدياد التوسيع في الأعمال المسندة إلى الوظيفة وكذلك المهام أو الوجبات الضرورية للوظيفة»،
  ويرى( المغربي، 2004) أن « التنظيم الإداري للمصرف من القضايا  المهمة التي شغلت المهتمين بفكرة المصارف الإسلامية وتطبيقاتها، إذ إن التنظيم يحتوي على العديد من الإبعاد المؤثرة في نجاح تلك المصارف».

       ومواكبتها لتحدي العوامل المعاصرة، كتحديد العلاقات المختلفة في ما بين الأفراد سواء كانت هذه العلاقات رأسية أم أفقية أم محورية تتم بالسلطة أو بالاستشارة أو بالتعاون، ويحتوي التنظيم على بيانات نطاق السلطة والمسئولية لكل وحدة إدارية وعمليات تفويض السلطة وحدها.
          إن وظيفة التنظيم هي العملية التي يحدد من خلالها مختلف أوجه النشاط والإعمال الضرورية، وتجمع لتحقيق أهداف المشروع ووضعها في هيكل يشغل بالأفراد المؤهلين وتزويدهم بالموارد والاحتياجات التي تمكنهم من أداء عملهم بكفاءة وفاعلية، إذ إن أهم عناصر وظيفة التنظيم هي:

1- تحديد الأهداف الرئيسة والفرعية.

2- تحديد أوجه  النشاط الضرورية لتحقيق الأهداف.

3- تجميع النشاطات ووضعها في هيكل تنظيمي يساعد على الاستفادة المثلى من المورد البشري.

4- اختيار الإفراد ذوي الكفاءة العالية للقيام بالنشاطات وتزويدهم بالسلطات.

5- تحقيق التكامل بين مجوعات النشاطات وبيان العلاقات بين مختلف الوحدات وتأسيس نظم الاتصالات الفعالة.

3-1-2- الابتكار في المنظمات (Organizational Innovation)
أولاً: مفهوم الابتكار(Concept of Innovation):

         إن التحول نحو الابتكار والمنافسة القائمة على الابتكارات لم يأت بالصدفة وإنما كانت نتيجة تطور كبير حسب خصائص كل مرحلة زمنية، ويعود السبب في ذلك إلى حقيقة أن المنظمات أصبحت تمتلك الإمكانيات الكبيرة والتقنيات العالية والخبرات الفنية والإدارية المتعلقة بالابتكار باعتباره نشاطاً مميزاً، والأهم من ذلك هو امتلاك هذه المنظمات رؤية إستراتيجية للابتكار تحققها  من خلال مزاياها التنافسية، وقبل أن نتعرض بالتفصيل إلى مفهوم الابتكار وتطوره، لابد من الإشارة إلى الفرق بين الابتكار والإبداع.
1- التفرق بين الإبداع والابتكار:
          أشار كل من (Carrier وGarand) إلى الفرق بين الابتكار(Innovation) والإبداع(Creativity) من خلال أن« الإبداع يتعلق باستكشاف فكرة جيدة مميزة، أما الابتكار فيتعلق بوضع هذه الفكرة موضع التنفيذ على شكل عملية، أو سلعة، أو خدمة تقدمها المنظمة لزبائنها، إذا كان الإبداع متعلق بالأشخاص فإن الابتكار يتعلق بالمنظمة وبنشاطها الإنتاجي والتسويقي»
 من هذا المنطلق يمكن القول وبصفة عامة يسبق الإبداع الابتكار ونفس الأمر أوضحه (الديب)  بأن « طريق الابتكار يمر غالباً عبر محطة الإبـداع»
 وأكد ذلك (David) بأن الابتكار « ما هو إلا نتيجة للإبداع ويستخدم كوسيلة لإخراج المنتج إلى السوق » (686David, 1990,)، أما الإبداع حسب (Daft)  هو« تبني فكرة جديدة أو سلوك جديد بالنسبة لمجال صناعتها وسوقها وبيئتها العامة»
 أما الابتكار فهو« الاستخدام الأول أو المبكر لإحدى الأفكار من قبل واحدة من المنظمات التي تنتمي لمجموعة المنظمات ذات الأهداف المتشابهة»
 أما التعريف الأوضح للابتكار هو أن« الابتكار هو التطبيق العملي للأفكار المبدعة، أما الإبداع فهو موهبة نظرية يولدها الإنسان مع مجموعة من المهارات المكتسبة واستخدامها من خلال حل المشكلات اليومية».

2- تعريف الابتكار:

       يعرف الابتكار حسب المفهوم الشائع والأكثر تداولاً إلى أنه« التوصل إلى ما هو جديد»،
 أما (Lueck Katy) فعرف الابتكار بأنه « يفهم عموماً كمقدمة شيء جديد أو طريقة جديدة، أو تأليف المعرفة في المنتجات الجديدة»،
 أو هو« فكرة جديدة أو ممارسة جديدة أو تعبير جديد بالنسبة للفرد الذي يتبناها»،
 أما توم بيز(T.Peters)  فأشار إلى أن الابتكار هو التعامل مع شيء جديد، أي شيئ لم يسبق اختياره، وعرف (Jared Lipworth) الابتكار بأنه « تقديم شيء جديد»،
 وأشار إلى مفهوم الابتكار بأنه « العملية التي تحول المعرفة إلى القيمة».
 

          أما من منظور المنظمة أوضح (Amabile ,et al) بأن الابتكار« يبدأ من الأفكار المبتكرة  إلى عملية التطبيق الناجح للأفكار المبتكرة ضمن المنظمة قد يكون من قبل الأفراد أو فريق العمل»
وهذا ما أشار إليه المفهوم الاقتصادي  لـ جوزيف شومبيتر(J.A.Schumpter) حيث عرفه« الابتكارات التي تنحصر في الابتكارات التكنولوجية الجذرية التي تؤدي إلى تغييرات عميقة في الإنتاجية، وتحفز النمو الاقتصادي وتنشئ الأعمال في قطاعات صناعية وخدمية، وتحسين الرفاهية في الاجتماعية»
 وأكد ذلك (P.F.Druker) ما قاله (J.A.Shumpeter) في تعريف الابتكار بقوله« التخلي المنظم عن القديم».

ثانياً: الابتكار في المنظمات   (Organizational Innovation): 
          أصبح الحديث عن إدارة وتطوير الابتكار في المنظمات أمراً مألوفاً بين الباحثين والمديرين، وأصبح الكثير ينظر إلى الابتكار باعتباره عامل المنافسة بالغ الأهمية، وليس شيئاً حسن فقط، وبقدر ما تولي المنظمات اهتمامها ورعايتها لإدارة الابتكار وتطويره فسيكون لذلك أثراً حاسماً على بقاءها ونموها.
         ونقصد بالابتكار في المنظمات(Organization Innovation) هو« الابتكار الذي تنتجه منظمة ما وليس فرد محدد، فقد أصبحت الاختراعات والابتكارات منتج أساسي للمنظمة المعاصرة التي تحتاج أن تستمر في النمو»
، إن هذا التعريف بين أن الابتكار في المنظمات يكون على مستوى المنظمة حيث أن الابتكارات لا تعتمد على جهد فرد واحد أو حتى عدداً من الأفراد، بل نتيجة جهد جماعي منظم، وعرف الابتكار في المنظمات وفق تقرير(DTI) بأنه « الاستغلال الناجح للأفكار الجديدة، قد تكون أفكار جديدة كلياً في السوق، أو تتضمن تلك الأفكار في الإنتاج أو العمليات أو الإدارة وتتضمن خلق التصاميم الجديدة، والمفاهيم والطرق لعمل الأشياء».

           ويعرف الابتكار حسب كل من (Egri) و(Daft) بأنه « ... تغير وابتكار يمكن أن يحدث في جوانب تقنية (تقنيات جديدة لخلق المنتجات والخدمات) أو جوانب إنتاجية (تعديلات وإيجاد منتجات أو تطوير خطوط المنتج الجديد)، أو جوانب إدارية (تغير في الهياكل التنظيمية الأهداف، الأنظمة)، أو جوانب شخصية(تغييرات في القدرات، في القيادة للأفراد، الاتصال، حل المشكلات، المهارات) » (Thomas, Hanknes,2005:63)، وأشار(Paul beige)  إلى أهمية العلاقة بين الزبون والابتكار في المنظمات، فعرفه على أنه « تلك المشاريع التي تهدف إلى تغيير أو تعديل طرق العمل ضمن المنظمة لكي تضيف قيمة إلى الزبون لكن بدون خلق ابتكارات تقنية»
 أما(Schumpeter) فقد أشار إلى مفهوم  الابتكارات التنظيمية على أنها « منتجات جديدة، طرق إنتاج جديدة، مصادر تموين جيدة، استكشاف السوق الجديدة، طرق جيدة للتنظيم العمل»
 ومنه نستخلص أن أغلب التعاريف السابقة اتفقت على أن الابتكار في المنظمات يعني التجديد الجذري والتحسيني للمنتجات وطرق إنتاجها. 

           ويعرف الابتكار في المنظمات بأنه« تقديم منتج جديد على شكل سلعة أو خدمة أو التجديد في عملية الإنتاج أو توزيع هذه السلعة أو الخدمة»،
 ونستخلص من خلال هذا التعريف أنه اشتمل على مختلف نشاطات المنظمة واشترط تقديم منتجات جديدة ويتفق هذا التعريف مع فكرة الإبداع على المستوى الفردي في ضرورة تقديم الجديد، أما(شومبيتر)عرف الابتكار في المنظمات في كتابه(The Theory Of Economic Development) من وجهتي نظر، الأولى هي أن الابتكار في المنظمات يعني طرح منتجات وطرق إنتاج جديدة، أو فتح أسواق جديدة وتطوير موارد جديدة، وإيجاد أشكال تنظيمية جديدة في الصناعة، أما وجهة النظر الثانية فهي أن الابتكارات لا تأتي لوحدها ولكنها تتطلب مجهوداً رائد من أصحاب المشاريع « أن الابتكارات الناجحة هي عبارة عن عملية الهدم الخلاق (The Process Of Creative Destruction) »،
 وأشار إلى أن المقصود به هنا أن الابتكار يدخل في صلب التطور الاقتصادي، وإنه يحتاج إلى عملية تغيير جذري.

          ومنه نستخلص ان الابتكار في المنظمات هو« عملية التغيير والابتكار والهدم الخلاق في طرق عمل الإدارة، تماشياً مع المستجدات التقنية والتكنولوجية الهادفة إلى خلق إضافات بناء على المعرفة  المتجددة  للزبون»، وبالتالي فالابتكار في المنظمات يظهر في شكل ابتكارات إدارية, أو تقنية، أو إضافية داخل المنظمة.

        ويمكن القول إجمالاً إن الابتكارات الهادفة تقوم على الجدية، كما أن قيام المنظمات الابتكارية على مبادئ تتماشى مع عصر المعرفة والابتكار وبقاء المنظمات في ظل المنافسة الشديدة، بالإضافة إلى أن جل المنظمات تتمتع بخصائص أهلتها للبقاء والاستمرار، وقيامها على الفعل والتجربة والقرب من الزبائن لتلبية حاجاتها مع منح الحرية التامة للعاملين، يساهم الابتكار في المنظمات في إدخال مفاهيم جديدة تعمل على تحسين البيئة الداخلية وأداء المنظمة، يساعد هذا في أن يظل الابتكار المصدر المتجدد للميزة التنافسية في المنظمات الرائدة ليظل الابتكار ضرورة لابد منها ومصدراً قوياً ومتجدداً حاضراً ومستقبلاً. 

ثالثاً:  أشكال الابتكار في المنظمات(Organizational Innovation Formats ).
          بصفة عامة قد تأخذ الابتكارات ثلاث أشكال هي حسب كل من (عزاوي وآخرون، 2004)
، (الجياشي، 2003)
:
· الابتكار في الإدارة وهيكل المنظمة (Administration Innovation). 
· الابتكار التقني (Technology Innovation).
· الابتكار الإضافي (Ancillary Innovation).

1- الابتكار الإداري (Administrative Innovation):
       إن الابتكار الإداري هو« مجال من المجالات التي يغطيها الابتكار»،
 وأشار في نفس السياق (West et al) بأنها « تهتم بالعلاقات التفاعلية لإنجاز المهام، وأهداف العمل، وتلك القواعد والإجراءات التي تعمل بالاتصال والتبادل بين العاملين والبيئة المحيطة بالمنظمة »،
 وقد عرف الابتكار الإداري «Managerial Innovation » بأنه« التوصل إلى المفاهيم الجديدة القابلة للتحويل إلى سياسات وتنظيمات وطرق تساهم في تطور الأداء في المنظمة»،
 نلاحظ أن هذا المفهوم لم يقتصر على الابتكار الإداري بل تعداه ليوضح مدى مساهمته في تطوير عملية الابتكار وتنظيمه وإجراءات نقل الأفكار الجديدة إلى منتجات، ومن ثم الإبداع في إنشاء الأسواق الجديدة. 

        أما (كنيت) فقد عرفه بأنه « تبني عملية التغيير في المنظمة والبيئة المحيطة بها»، 
حيث أضاف إلى أن الابتكار الإداري لا يقتصر على التغييرات التي تجري داخل المنظمة بل إلى أبعد من ذلك، حيث أشار إلى عملية امتدادها حتى البيئة المحيطة بالمنظمة، ذلك أن المنظمة تعمل في بيئة متسارعة، فنظام المنظمة يدعى بالنظام لمفتوح، وأشار(Fan Don Fan) على دور الإفراد والمنظمة معاً في عملية الابتكار، من خلال تعريفه للابتكار بأنه« تطوير وتطبيق الأفكار الجديدة  المبدعة من قبل الأفراد الذين يتعلمون مع بعضهم البعض ضمن تنظيم مرتب».

        إن الابتكار الإداري يحدث ضمن النظام الاجتماعية، من خلال الاهتمام بمنظمة الأعمال بصفة عامة والعلاقات بصفة خاصة، والعلاقات بين الأعضاء التنظيميين، اقترن الابتكار الإداري بالابتكار التقني من خلال تعريف الابتكار الإداري على انه « ابتكار في الأداء والسلوك الإداري كما في ابتكار تقنيات جديدة طرائق تدريب حديثة وابتكار الحلول الفريدة لبعض المشكلات الإنسانية والمادية».
 
        وقد أوضح (Daniel Robey) أن أغلب المجالات التي يشملها الابتكار  التنظيمي من خلال تعريفه للابتكار الإداري بأنه « يشمل على التغيرات في الهيكل التنظيمي، وتصميم الأعمال، وعمليات المنظمة، سياسات واستراتيجيات جديدة، ونظم رقابة جديدة،...وغيرها»،
  ويدعم هذا التعريف الذي قدمه تايلور في رؤيته الهندسية (One Best Way) بأن الابتكار الإداري هو« الإتيان بالجديد بكل ما يتجاوز الطريقة الواحدة إلى الطرق المتعددة التي تعني إن الفاعلية الإدارية لها أكثر من طريقة لتحقيق الأهداف الإدارية بكفاءة عالية»
والدليل على ذلك أن بعض الطرق لم توجد حتى الآن ولا يزال على المبتكرين الوصول إليها، بما يتجاوز أية طريقة سابقة سواء في الفاعلية أو في الكفاءة، وذلك ما أكده(Davil, et al) بأن « المهم ليس في الابتكار الماضي أو الحالي، ولكن الأهم هو كيف يجب أن تدير الابتكار بشكل مستمر».

2- الابتكار التقني(Technology Innovation):
        يعرف الابتكار التقني أو التكنولوجي وفقاً لتقرير المجلس الاستشاري المركزي للعلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية بطرائق متعددة، ولكن الابتكار أخذ في هذا التقرير معنى عام مشيراً إلى الخطوات التجارية والصناعية والفنية، التي تقود لتسويق السلع الجديدة والمصنعة، والاستعمال التجاري للتجهيزات والعمليات الفنية الجديدة، وأكد ذلك (West et al) بأنه تحدث تغيرات بإدخال التقنية الجديدة للمنظمة المتعلقة بنشاط العمل الرئيس، والتي تتضمن العناصر الأساسية مثل المنتجات الجديدة والخدمات وعناصر جديد في العمليات وعرف (Dardess, et al,) الابتكار بأنه « تقديم الأفكار الجديدة طرق أدوات في اغلب الأحيان على شكل تقنيات جديدة»،
 وأشار(Smeds) بأن « الابتكار يخلق ثروة في الاقتصاد الوطني، قاصد بذلك الابتكار التقني الذي عرفه على أنه ابتكار يشمل فكرة جديدة، وهي تطبيق يظهر إما في منتج جديد أو عملية، أو خدمة تؤدي إلى النمو الدينامكي للاقتصاد».

         بينما عرفه البعض على أن الابتكار في مصطلحات التكنولوجيا والتقنية يمثل السلعة، يمكن النظر إليها على أنه ابتكار وبشكل خاص إذا لاحظها السوق على أنها ابتكارية، وليست المسألة في التغيير التكنولوجي الذي قد يظهر،  فإذا لم يلاحظ الزبائن السلعة على أنها جديدة بشكل حقيقي فإنها لا تكون ابتكارية، ويقول (دراكر) « أن العمل لديه وظيفتان شرعيتان هما الابتكار والتسويق»،
 ويلاحظ من خلال التعريفات السابقة أنها نظرت إلى الابتكار التقني من وجهة نظر تسويقية وربطت العملية بالزبائن، فالمهم ليس هو الابتكار التقني وإنما هو قبول المستهلكين لهذا التغيير اعتبره جديدا وأشاروا إلى أن الابتكار التقني هو إنتاج سلعة في نهاية المطاف ويتم الحكم عليه بأنه ابتكارية من قبل السوق.    
        أما (Daft) فعرف الابتكار التقني بأنه « عملية فعالة من أسفل لأعلى حيث يتم توليد الإبداعات ودعمها من قبل طبقة الموظفين الدنيا ذوي الخبرة الفنية»
 وأشار (Daniel Robey) إلى أن الابتكار التقني هو تطوير منتجات أو خدمات جديدة، أو تغيرات في التقنيات التي تستخدمها المنظمة وتغيرات في أساليب إنتاج وإدخال الأسلوب في العمل وغيرها، ومن ناحية أخرى يشير(Marquis) إلى « أن المنظمة تعد مبتكرة، حينما تعتمد على تقنية جديدة في عمله، أما قيام باقي المنظمات بتقليد هذا التغيير نفسه فيعتبره ابتكاراً بالتبني أو تقليداً».

         وأشار(White, Lue) إلى أهم النشاطات لعملية الابتكار التقني وهي « البحث (أساسي، تطوير، هندسي)، التطبيق(التصنيع)، الاستخدام النهائي(زبائن، ناتج العملية، أو المنتج)، الترابط (جمع المعرفة الكاملة)، التعليم »،
 وأكد(Johnson, Jacobsson) وجود خمس وظائف يستفاد منها في الابتكار التقني  وهي  خلق معرفة جديدة، توجيه اتجاه عملية البحث، توفير المصادر اللازمة للتطبيق، تسهيل خلق الوفرة الخارجية، تسهيل تشكيل الأسواق.
          وأشار (Alas, Wei) بأن الابتكار التقني هو يحدث التجديد التقني ضمن نشاط العمل الأساسي للمنظمة، وفي نفس السياق أشار(Damanpour) في تعريف آخر بأن الابتكار التقني هو « منتجات جديدة خدمات أو عمليات ترتبط بشكل مباشر بنشاط العمل الابتدائي»،
 وأكد (Beije) ذلك في « أن الابتكار التقني يكمن أن تعرف كمنتجات جديدة، عمليات جديدة، تقنيات جديدة، أو تحسنها، وتتفق المنظمات لخلق الابتكار سواء كعملية جديدة أو تسويق منتج جديد»،
 وقد أوضح أن أغلب الابتكارات التقنية تكون له علاقة بالابتكار في المنظمات، وأضاف (Rickne) وظائف أخرى تتمثل في خلق رأس المال البشري، وخلق ونشر الفرص التقنية والمنتجات، وتحسين العلاقة بين المنظمات، وخلق سوق عمالة.

        أما (Schumpeter) فعرف الابتكار التقني بأنه يقتصر على المنتجات والعمليات المبتكرة التي تجد التطبيق في القطاع الخاص ويضمن الابتكار التقني الأبعاد الآتية: 
· التغير في الخصائص وتصميم الخدمة وطرق الإنتاج والتقنيات في ذات العلاقة مع هدف الابتكار.

· يتضمن طرق جديدة و معدلة لتلبية حاجات الزبائن.

· ابتكارات إدارية وتنظيمية طرق تنظيم نشاطات جديدة.

· تقديم مهام جديدة، أهداف واستراتيجيات .

          إن وجهة النظر التقليدية لعملية الابتكار مستندة على نظرة دفع التقنية كنموذج خطي، إلا أنها انتقدت من قبل الباحثين نظرا لإهمال تأثير الزبائن؛ نظرية سحب السوق، فالنموذج الجديد الذي اقترحه(Kline, Rosenberg) لتوطيد العلاقات مع الزبون وطلبات السوق، وقد اجمع الباحثون بأن « عملية الابتكار ديناميكية لا خطية، فالأفكار المبتكرة يجب أن تثبت فائدتها إلى الزبائن داخل المنظمة».

3- الابتكار الإضافي(Ancillary Innovation):

            يعرف الابتكار الإضافي بأنه « الابتكار الذي يذهب إلى ما وراء الوظائف التقليدية»
 كأن يقوم محترفو التسويق بتطوير برنامج تسويقي بمساعدة الزبائن، وتعزيز برنامج خدمة عامة فريدة، يعد هذان ابتكار إضافي، ويعرفه(Damanpour) الابتكار الإضافي أو المساعد بأنه « الابتكارات التي تشكل حدود البيئة التنظيمية، والتي تذهب إلى ابعد من الوظائف الابتدائية للعمل بالمنظمة»، 
 وفي نفس السياق أشار (Alas, et al) إلى أن الابتكار الإضافي هو « ابتكارات مساعدة وإنها تمتد عبر حدود البيئة التنظيمية وتتجاوز وظائف العمل الأساسية للمنظمة»
، وأضاف (Dangayach, et al) على أن الابتكارات  « تهدف إلى تقديم تحسينات في المنتجات كخدمات إضافية، لتلبية حاجات السوق والاستعانة بقدرات المنظمة في مجال البحث والتطوير والتدريب »، 
وأكد نفس الشيء (West et al) أن هذا الابتكار يتعلق بالبرامج والخدمات التي تتجاوز النشاطات الوظيفية الأساسية للمنظمة، مثل برامج تنمية الوظائف التعليمية والمكاتب العامة، وبذلك نجد أن هذه الابتكارات تحدث تغيرات في أهداف المهام.
            وخلاصة القول إن الابتكارات الإضافية لا تقف عند حدود ما وقفت عنده الابتكارات الإدارية في إدخال الجديد على الإدارة، وإلى الابتكارات التقنية التي ركزت على التقنية والجديد فيها، بل إلى أبعد من ذلك كله، وهو يعد مواصلة لذلك من خلال المحافظة على الزبون وضمان تقديم السلع والخدمات بالطريقة الجيدة التي تجعل الزبون راضياً ومتفاعلاً مع المنظمة، وتعتمد عليه المنظمة في الاستفادة مـن آراءهم، والعمل على تقديمها من خلال تجاوز الوظائف التقليدية للإدارة، فكل الخدمات الإضافية هي التي تحدد الميزة التنافسية للمنظمة وتضمن زيادة رأس مالها الزبون.

3-2- الدراسات السابقة:

أولاً: الدراسات المتعلقة بالتغيير التنظيمي.
1- دراسة المدهون، الاستراتيجيات الحديثة للتغيير والإصلاح الإداري، (1999):

        ترمي الدراسة إلى طرح أنموذج عملي يعتمد على افتراضين أساسين يتعلق الأول برغبة أو نية الإدارة والتزامها بإحداث التغيير والإصلاح إما بطريقة سريعة وإما بطيئة، أما الافتراض الثاني، فيتعلق باتجاهات العاملين في التنظيم وهي إما أن تكون إيجابية أو سلبية، فإذا كانت رغبة الإدارة في إحداث التغيير بأسلوب سريع وكانت اتجاهات العاملين إيجابية ففي إمكانها إنجاز ذلك بإستراتيجية إعادة الهندسة وباستخدام القيادة التحويلية، أما إذا كانت نية الإدارة إحداث التغيير بأسلوب بطيء ووجدت اتجاهات العاملين ايجابية فبإمكانها تحقيق ذلك بإستراتيجية الجودة الشاملة وباستخدام نمط القيادة التبادلية. 
          أما إذا أرادت إحداث التغيير بصورة سريعة ووجدت اتجاهات العاملين سلبية ففي الإمكان إحداث التغيير باستراتيجيه تخفيض حجم العمالة، أما إذا أرادت الإدارة إحداث التغيير بصورة بطيئة ووجدت اتجاهات العاملين سلبية ففي المكان إحداث التغيير بإستراتيجية إعادة الهيكلة البطيئة وباستخدام أسلوب القيادة البيروقراطية.
2- دراسة الماضي، إستراتيجية التغيير التنظيمي من مدخل إسلامي مقارن: دراسة نظرية،(2000):
 
        رمت الدراسة في عمومها بشكل رئيس إلى إزالة الغموض العلمي الذي يحيط بموضوع التغيير والتوصل إلى إستراتيجية للتغيير من منظور إسلامي، وتوصلت الدراسة إلى أن المدخل الإسلامي للتغيير يعد مدخلاً نفسياً وسلوكياً في العامل -المتغير المستقل- وهو الأساس لإحداث التغيير، كما أن اختيار القيادة يجب أن يكون على مقومات، أهمها: الأمانة والقوة والعلم. 
        كما أوضحت الدراسة إلى أن هناك إطاراً متكاملا لأهميته، ودور القيادة الإدارية ونمطه في إحداث التغيير في ظل المدخل الإسلامي للتغيير، وأثبتت أن هناك أهمية خاصة للقيادة في إحداث التغيير.
3 - دراسة ملحم، والابراهيم، استراتيجيات مقاومة التغيير في الشركات الصناعية وأسبابها،( 2008):

       وقد رمت الدراسة إلى استكشاف مقاومة الأفراد لعملية التغيير واستراتيجيات التعامل معها، وكيفية الربط والتكامل بين هذه الأسباب والاستراتيجيات وأثر ذلك في مقاومة الأفراد العاملين لعملية التغيير، وكذلك معرفة أثر بعض المتغيرات الديمغرافية وبعض المتغيرات الوظيفية على طبيعة الاستراتيجيات المستخدمة في التعامل مع ظاهرة مقاومة الأفراد العاملين لعملية التغيير في الشركات الصناعية الاستخراجية والتحويلية في الأردن، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية، واشتملت على عينة عشوائية قوامها ( 200 ) مدير.
          وبتحليل نتائج الدراسة وجد أن أبرز الاستراتيجيات المستخدمة من المديرين كانت إستراتيجية الإكراه في حين احتلت إستراتيجية المشاركة المرتبة الأخيرة من حيث الممارسة، كما تبين عدم وجود تأثير ذو دلالة معنوية للجنس على طبيعة الاستراتيجيات، وكذلك ضعف لعملية الربط والتكامل مابين مقاومة الأفراد العاملين والاستراتيجيات من المديرين، كما أظهرت نتائج التحليل وجود علاقة عكسية ذات دلالة معنوية في تحقيق عملية الربط والتكامل بين أسباب مقاومة الأفراد العاملين والاستراتيجيات المستخدمة للتعامل مع هذه الظاهرة من المديرين.
ثانياً: الدراسات المتعلقة بالابتكار في المنظمات.

1- دراسة نيل أندرسون وآخرون، إدارة أنشطة الابتكار والتغير: دليل انتقادي للمنظمات، (2004): 

        هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مفهوم جديد ودقيق للابتكار داخل المنظمات، وتوصلت إلى أن الابتكار في المنظمات يشمل المنتج أو العملية والجوانب الإدارية داخل المنظمة، وبينت الفرق بين الإبداع والابتكار، ذلك أن الإبداع يتعلق بالأفراد وما يمتلكونه من خصائص فردية وقدرات على الإتيان بالجديد، أما الابتكار فهو العملية المكملة للإبداع فينطلق من حيث انتهت عملية الإبداع لينفذ الفكرة الإبداعية على أرض الواقع. 

        وأشارت الدراسة إلى أهم نماذج الابتكار في المنظمات، حيث ركزت على نموذج زلتمان ورفقاؤه، حيث قسم هذا النموذج إلى مرحلتين الأولى مرحلة تبني الابتكار، أما الثانية فهي تنفيذ عملية الابتكار حتى تصبح عملية روتينية من حياة المنظمة.

2- دراسة نجم عبود نجم، إدارة الابتكار: المفاهيم والخصائص الحديثة، (2003): 
         أشارت هذه الدراسة إلى الفرق بين الإبداع والابتكار، حيث بينت أن الإبداع هو التوصل إلى الفكرة الجديدة، أما الابتكار فلا يقف عند عتبة الفكرة الجديدة، وإنما يعبرها إلى التطبيق العملي في تحقيق المنظمة لأهدافها في السوق، واستخلصت الدراسة مفهوماً شاملاً للابتكار على أنه قدرة المنظمة إلى التوصل إلى ما هو جديد يضيف قيمة أكبر وأسرع من المنافسين في السوق.

        وأشارت إلى تصنيفات الابتكارات داخل المنظمة والمتمثلة في ابتكارات العملية والمنتج والخدمة، وذكرت الدراسة ثلاثة أشكال للابتكار داخل المنظمات، ابتكارات إدارية والمتمثلة في التوصل إلى مفاهيم جديدة قابلة للتحول إلى سياسات وإجراءات وطرق تساهم في تطوير الأداء، وابتكارات تقنية، وابتكارات مساعدة. 

3- دراسة أيت كمال وآخرون، تسيير المعارف والإبداع في المؤسسة العربية، (2005):
 
          بينت الدراسة أهم التحولات الاقتصادية في العالم وانعكاسها على الإبداع؛ ذلك أن الدراسة أكدت ضرورة فرض التحدي للمنظمة في ظل اقتصاد المعرفة، وأن الإبداع والابتكار وسيلتان للبقاء أو الريادة في السوق. 
         إن القدرة على التمييز يحتم على المنظمة وجود رأس مال فكري له القدرة على امتلاك المعرفة، وتطبيقها، مع ضرورة الاستعانة بالتقنيات المتطورة والعمل في شكل فريق واحد للمعرفة، هذا الإجراء يسمح بالتطوير والتجديد من جهة لمعارف المنظمة ومخرجاتها الابتكارية.  

        واستخلصت الدراسة إلى أن زيادة المعرفة والتسيير الجيد لها يؤدي إلى زيادة الابتكارات التنظيمية وتحقيق أهداف المنظمة والأفراد والزبائن.

4- دراسة بلمهدي وبروش، إدارة الابتكار في المنظمة: من منظور إدارة الموارد البشرية، (2005):
 

          هدفت هذه الدراسة إلى توضيح الابتكار في المنظمات من وجهة نظر إدارة الموارد البشرية، باعتبارها حجر الزاوية الأساس للتنمية المستدامة، و تطرقت الدراسة إلى كيفية التوصل إلى إطلاق المواهب والقدرات الإبداعية لدى العاملين.

           كما خلصت إلى أن المنظمات الجزائرية العمومية منها أو الخاصة في معظمها ليست مبتكرة، لذلك توصل الباحث إلى أهم النتائج، والمتمثلة في ضرورة اعتماد سياسات تشجع المبادرات الإبداعية وإزالة كل العوائق ونشر ثقافة الابتكار بالمنظمة. 

       يتبين من خلال العرض السابق للدراسات السابقة عدة أمور أهمها:

- وجود اختلاف جذري بين مفهوم الابتكار عن مفهوم الإبداع؛ من حيث نتيجة الابتكار في إضافة منتج أو عملية أو خدمة جديدة عكس الإبداع الذي مهمته التوصل إليها نظرياً دون تجسيدها على أرض الواقع.

- اتفاق جل الدراسات على التشارك في التحديد الجيد لأبعاد التغيير التنظيمي.

- الاتفاق على أهم أشكال الابتكار في المنظمات والمتمثلة في الابتكارات الإدارية، التقنية، الإضافية.

4- عرض النتائج:

4-1- التحليل الوصفي لخصائص أفراد العينة.

1-  التوزيع حسب الجنس:

أ-  التوزيع بحسب الجنس:
الجدول(02 ): يوضح توزيع أفراد العينة بحسب الجنس.
	الجنس
	ذكر
	أنثى
	المجموع

	العدد
	56
	15
	71

	النسبة
	78.9%
	21.1%
	100%


       يوضح من الجدول (02 ) أعلاه، أن نسبة (78.9%) من الذكور يمثلون جل أفراد عينة الدراسة، في حين بلغت نسبة الإناث (21.1%) من عينة الدراسة، ويلاحظ أن نسبة الإناث بعيدة جداً عن نسبة الذكور، ذلك أن الفارق بينهما هو (41) أفراد بنسبة (57.7%) من عينة الدراسة.
ب-  التوزيع بحسب العمر:
الجدول(03 ): يوضح توزيع أفراد العينة حسب العمر.
	العمر
	أقل من 30 سنة
	30إلى أقل من 40 سنة
	40 إلى أقل من 50 سنة
	50  سنة فأكثر
	المجموع

	العدد
	33
	28
	5
	5
	71

	النسبة
	46.5%
	39.5%
	7%
	7%
	100%


        يتبين من الجدول( 03 ) أعلاه أن أفراد العينة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، يمثلون نسبة 46.5% من إجمالي أفراد عينة الدراسة، وتليهم الفئة العمرية التي تقل أعمارها عن 40 سنة وتزيد على 30 سنة بنسبة 39.5% من إجمالي أفراد عينة الدراسة، في حين مثلت باقي الفئات العمرية7%  من عينة الدراسة.
ج - التوزيع بحسب الوظيفة:
الجدول(04 ): يوضح توزيع أفراد العينة بحسب الوظيفة.
	الوظيفة
	مدير عام
	رئيس قسم
	موظف 
	المجموع

	العدد
	7
	17
	47
	71

	النسبة
	9.9%
	23.9%
	66.20%
	100%


            يتبين من خلال الجدول ) 04) أن  66.2% من أفراد عينة الدراسة يحتلون وظيفة موظف في قطاع الاتصال عينة الدراسة، وتليها وظائف رؤساء الأقسام بنسبة 23.9 % من إجمالي أفراد عينة الدراسة، ثم جاءت بالمرتبة الأخيرة فئة ( مدير فرع ) بنسبة 9.9 % ويرى الباحث أن هذه النسبة تقارب الواقع الوظيفي للهياكل التنظيمية وهذا يعطي دلالة صحيحة على شمول الاستبيان فئات الموظفين كما هي في الواقع.
د-  التوزيع حسب المؤهل:
الجدول(05 ): يوضح توزيع أفراد العينة حسب المؤهل.

	المؤهل
	ثانوي/دبلوم
	بكالوريوس
	ماجستير
	المجموع

	العدد
	15
	53
	3
	71

	النسبة
	21.2%
	74.6%
	4.2%
	100%


           يتبين من الجدول ((05 أن جل أفراد عينة الدراسة هم من حملة الشهادات الجامعية(بكالوريوس)، التي بلغت نسبتهم 74.6% من أجمالي العينة المدروسة، وهي أكبر نسبة مما يدل على أن قطاع الاتصالات في الجزائر يعمل على استيعاب خريجي الجامعات مما يساعد الباحث على الحصول على المعلومات التي تخدم البحث، وتليها حملة( الثانوية العامة والدبلوم) بنسبة21.2%، في حين كانت نسبة الدراسات العليا من أفراد عينة الدراسة  4.2%، ويتضح أن معظم أفراد العينة هم من الجامعيين، وهذا يدل على اهتمام المنظمات المدروسة بالمخرجات التعليمية. 

هـ- التوزيع بحسب سنوات الخبرة:
	سنوات الخبرة
	اقل من5 سنوات
	من 5 إلى أقل من 7 سنوات
	7 إلى أقل من 10 سنوات
	من 10 فما فوق
	المجموع

	العدد
	31
	23
	11
	6
	71

	النسبة
	43.7 %
	32.4 %
	 15.4 %
	8.5 %
	100 %


الجدول(06 ): يوضح توزيع أفراد العينة بحسب سنوات الخدمة.
        يتبين من الجدول06) )، أن أغلب أفراد عينة الدراسة لديهم خبرة أقل من 5 سنوات، وهم الفئة الغالبة إذ يمثلون (43.7%) من إجمالي أفراد العينة، وتليهم الفئة التي لديها سنوات خبرة من 5 سنوات إلى 7سنوات بنسبة (32.4%) من إجمالي أفراد العينة، كما بلغت أقل نسبة لإفراد العينة الذين فاقت سنوات خدمتهم 10 سنوات ( 8.5% ) من إجمالي أفراد العينة. 
            ومن ثم يلاحظ الباحث أن أكثر من ثلاثة أرباع أفراد عينة الدراسة، أقل من عشر سنوات، وهذا يدل على اهتمام منظمات عينة الدراسة بالفئات الشابة في كوادرها لقدرتهم على اكتساب المهارات والخبرات الحديثة بسرعة أكبر، وللمحافظة على رأس مالها المعرفي.
4-2- التحليل الوصفي لإجابات أفراد العينة على متغيرات الدراسة.

4-2-1- المتغير المستقل التغيير التنظيمي:

       وقد جاءت نتائج التحليل الخاصة التغيير التنظيمي على النحو الأتي:

1- نتائج التحليل الخاصة بالتغيير في الإفراد:
الجدول(07 ): نتائج التحليل الإحصائي لتغيير التنظيمي في الأفراد.
	الرقم
	الفقرة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الترتيب

	1
	تعد سياسة التغيير جزءاً من ثقافة المنظمة. 
	4.15
	0.936
	1

	2
	تأخذ الشركة بعين الاعتبار إلى مقترحات العاملين المتعلقة  بالتغيير في نشاطهم وأعمالهم.
	3.42
	1.167
	4

	3
	تقوم الشركة دورات تدريبية للموظفين على أي تغيرات جديدة في العمل
	3.86
	0.990
	3

	4
	تستمتع الشركة بسياسات تشجيعية للعاملين إزاء مقترحاتهم للتغيير والتطوير.
	3.10
	1.197
	7

	5
	يتماشى موظفوا بالمنظمة مختلف التغيرات والتعليمات الجديدة.
	3.96
	0.853
	2

	6
	توظف الشركة جزء من ميزانيتها لتحسين المستمر لأداء العاملين بحسب مقتضيات العمل.
	3.15
	1.167
	5

	7
	يحصل موظفو الشركة على حوافز تشجيعية عند تقديمهم مقترحات للتغيير والتطوير وتحسين أعمالهم. 
	3.11
	1.115
	6

	
	المتوسط الحسابي العام والانحراف المعياري العام
	3.54
	0.779
	


      يلاحظ من الجدول(07 ) أعلاه أن الأوساط الحسابية لجميع الفقرات التغيير التنظيمي في الأفراد تفوق الوسط الحسابي النظري(3.00)، وهذا يدل على وجود شبه اتفاق بين أفراد عينة الدراسة، ويزداد الاتفاق حول الفقرة(1) ذات الوسط الحسابي (4.15)، وبانحراف معياري(0.936)، التي احتلت المرتبة الأولى من إجابات أفراد عينة الدراسة، ويعني هذا أن سياسة التغيير تعد جزءاً من الثقافة التنظيمية السائدة في منظمات الاتصالات المدروسة، وتليها الفقرة(5) التي بلغ متوسطها الحسابي (3.96)، وبانحراف معياري (0.853) التي احتلت المرتبة الثانية من إجابات أفراد عينة الدراسة والتي بينت أن الأفراد العاملين بالمنظمات المبحوثة يتابعون مختلف التغيرات والتعليمات الجديدة.
        بينما الفقرات 2، 6، 7، 4، تقترب من الوسط الحسابي النظري، التي بلغت متوسطاتها ( 3.42، 3.15، 3.11، 3.10 ) على التوالي، وبانحراف معياري بلغ ( 1.167،1.167، 1.115، 1.197 ) على التوالي ايضاً، ويدل هذا على قلة الاهتمام بالاستماع لمقترحات العاملين، ومحدودية المخصصات للتحسين المستمر لأداء العاملين بحسب مقتضيات العمل، كما أن المنظمة لا تشجع العاملين عند تقديمهم مقترحات للتغيير وتحسين أعمالهم .

2 - نتائج التحليل الخاصة بالتغيير التكنولوجي:
جدول (08): نتائج التحليل الإحصائي لتغيير التنظيمي في التكنولوجيا.
	الرقم
	الفقرة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الترتيب 

	8
	تتابع الشركة آخر المستجدات في عالم التكنولوجيا والنظم الاتصالية.
	3.42
	1.009
	4

	9
	تمتلك الشركة قاعدة متكاملة ودقيقة للمعلومات عن التطورات التكنولوجية في خدمات الهاتف النقال.
	3.41
	1.050
	5

	10
	تستخدم الشركة أنظمة حديثة في إنتاج خدمتها.
	4.08
	1.339
	2

	11
	تطبق الشركة أنظمة الكترونية  في تقديم خدماتها للعملاء.
	3.58
	1.227
	3

	12
	تمنح الشركة خدمة الرسائل القصيرة مجانا للعملاء عند الطلب.
	2.94
	1.319
	6

	13
	تعمل الشركة على رصد الاختلالات والأخطاء في خدماتها وسرعة كشفها.
	4.15
	0.839
	1

	14
	تتميز الشركة بتقديم خدماته الاتصالية عبر الانترنت.
	2.68
	1.131
	7

	
	  المتوسط الحسابي العام والانحراف المعياري العام
	3.29
	0.743
	


     يتضح من الجدول(08) أعلاه أن آراء العينة بخصوص جميع فقرات التغيير التنظيمي في التكنولوجيا  ايجابية ماعدا الفقرتين (14، 12 )، فالوسط الحسابي   لتلك الفقرات يفوق الوسط النظري(3.00)، وينحصر بين ( 4.15 ) كأعلى قيمة له مثلته الفقرة ( 13)، وبانحراف معياري(0.839)، و(3.41) كأقل قيمة للوسط الحسابي مثلته الفقرة (9) وبانحراف معياري (1.050)، وهذا يدل على اتفاق كبير  بين أفراد عينة الدراسة على أن الشركات محل الدراسة تعمل على رصد الاختلالات والأخطاء في خدماتها وسرعة كشفها، ووجود شبة اتفاق بين المبحوثين على إن الشركات محل الدراسة  تتابع آخر المستجدات التكنولوجية بامتلاكها قاعدة متكاملة للمعلومات عن التطورات التكنولوجية الحاصلة في خدمات الهاتف النقال.

       بينما الفقرات(12،14) أقل من الوسط الحسابي حيث بلغت متوسطاتها (2.68، 2.01)على التوالي، وبانحراف معياري بلغ (1.131، 1.035) على التوالي أيضاً، إي إن إجابتهم تميل إلى حالة عدم التأكد من أن شركاتهم تمنح خدمات الرسائل وتقديم خدماتها عبر الانترنت.
3 - نتائج التحليل الخاصة بالتغيير في الهيكل:
جدول (09 ): نتائج التحليل الإحصائي لتغيير التنظيمي في الهيكل.
	الرقم
	الفقرة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الترتيب  

	15
	تمتلك الشركة هيكلاً تنظيمياً مرناً يستجيب للتغيرات الحاصلة في البيئة المحيطة .
	3.56
	1.065
	3

	16
	قامت الشركة بإحداث مجموعة من التغييرات في إجراءات وأساليب العمل في لسهولة تقويم نتائجها باستمرار. 
	3.39
	0.963
	4

	17
	تعمل الشركة على التحديث المستمر للوائح والنظم لتسهيل إجراءات العمل.
	3.39
	0.978
	4

	18
	تسهل الشركة إتمام خدماتها بما يحقق رضا الزبون .
	4.24
	0.765
	1

	19
	تسهل الشركة للعملاء الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة عند تقديم الى الشركة والاستفسار أو عن طريق خدمات الاتصال.
	3.83
	0.941
	2

	
	المتوسط الحسابي العام والانحراف المعياري العام
	3.68
	0.747
	


          يلاحظ من الجدول رقم(09) أن هناك اتفاقاً تاماً بين أفراد العينة على جميع الفقرات  إذ كانت الأوساط الحسابية لجميع الفقرات تفوق الوسط النظري، إذ يلاحظ أن الفقرة (18 ) الخاصة بتسهيل الشركة لإتمام خدماتها بما يحقق رضا زبائنها جاءت في المرتبة الأولى، وبمتوسط بلغ ( 4.24) وانحراف معياري بلغ ( 0.765)، تليها الفقرة (19) التي بلغ بمتوسط الحسابي (3.83)، وبانحراف معياري( 0.941)، وجاءت الفقرة (15) الخاصة بامتلاك الشركات الهيكل التنظيمي المرن الذي يستجيب للتغيرات البيئية المحيطة به في المرتبة الثالثة إذ بلغ متوسطها الحسابي (3.56)، وبانحراف معياري(1.065). 
          ولوحظ وجود شبه اتفاق بين أفراد العينة فيما يخص الفقرتين (16، 17 )، فقد تساوى متوسطهما الحسابي حيث بلغ (3.39) وبانحراف معياري بلغ ( 0.963، 0.978) على التوالي، هذا يدل على قيام الشركات المدروسة بإحداث مجموعة من التغييرات في إجراءات وأساليب العمل لسهولة تقويم نتائجها باستمرار من جهة، وعلى التحديث المستمر للوائح والنظم لتسهيل إجراءات العمل من جهة أخرى.

4-2-2- المتغير التابع الابتكار في المنظمات:

    وقد جاءت نتائج التحليل على النحو الأتي:

أ- نتائج التحليل الوصفي للابتكار الإداري:

  الجدول(10): نتائج التحليل الوصفي للابتكار الإداري.

	الرقم
	الفقرة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الأهمية النسبية

	01
	أجرت الشركة تغييرات جذرية(استحداث أو إلغاء) في هياكلها التنظيمية.
	3.74
	1.113
	74.8

	02
	أجرت الشركة تغييرات جذرية في استعمال نظم الحاسوب في عملياتها الإدارية.
	3.81
	0.947
	76.2

	03
	تهتم الشركة بوضع برامج كفؤة تساعد العاملين على فهم آليات عمل الإدارة.
	3.51
	1.101
	70.2

	04
	توصلت الشركة إلى اتخاذ سياسات وإجراءات لتطوير خدماتها ومركزها السوقي.
	3.45
	1.230
	69.0

	05
	تنتهج الشركة سياسات جديدة في مجال التعيين والمكافآت والحوافز.
	3.06
	1.292
	61.2

	06
	تمنح الشركة للعاملين الحرية في حل المشكلات الفورية المتعلقة بتقديم الخدمات.
	2.98
	1.207
	59.6

	07
	تتخذ الشركة إجراءات تساعد على تفعيل الاتصال وتبادل المعارف بين العاملين.
	3.09
	1.248
	61.8

	08
	تقوم الشركة باستحداث في إستراتيجيتها وتصميم خدماتها ونظم الرقابة عليها.
	3.19
	1.096
	63.8

	
	القيم الإحصائية الإجمالية لمتغير  الابتكار الإداري
	3.35
	0.826
	67.0


        يتبين من الجدول(10) أعلاه، أن جميع فقرات الابتكار الإداري تميل إلى اتفاق شبه تام وفق إجابات أفراد عينة الدراسة، فالأوساط الحسابية جميعها تفوق الوسط الحسابي النظري، حيث بلغت أعلى قيمة للوسط الحسابي في الفقرة(02)، قيمة(3.81)، وبانحراف معياري(0.95)، وتليه الفقرة(01) التي بلغ وسطها الحسابي(3.74)، وبانحراف معياري(1.11)، وانحصرت الأهمية النسبية لإجابات أفراد عينة الدراسة حول هذه الفقرات بين(76.2%)، و(74.8%) على التوالي ، بالإضافة إلى الفقرة(03) التي بلغ وسطها الحسابي(3.51)، وبانحراف معياري(1.10)، حيث مثلت نسبة الإجابة على هذه الفقرة (70.2%) من إجابات أفراد عينة الدراسة، مما يدل على قيام الشركات الجزائرية العاملة في قطاع الاتصالات بإجراء تغييرات جذرية في إدخال أنظمة الحاسوب المستحدثة في عملياتها الإدارية، وقيامها بتغيرات مست هياكلها التنظيمية سواء تمثلت في استحداث أقسام، أو وحدات، أو وظائف، أو إلغاءها لتحقيق مزايا تنافسية، واهتمامها الشركات بوضع برامج كفؤة تساعد العاملين على فهم آليات عمل الإدارة.
            أما باقي الفقرات (04)، و(08)، و(07)، و(05)، تميل إجابات أفراد عينة الدراسة إلى حالة الاتفاق المتدني حيث بلغت متوسطاتها الحسابية (3.45)، و(3.19)، و(3.09)، و(3.06)، على التوالي، وبانحراف معياري (1.23)، و(1.19)، و(1.25)، و(1.29)، على التوالي أيضاً، وقد بلغت نسبة الإجابة لأفراد عينة الدراسة على هذه الفقرات (69%)، و(63.8%)، و(61.8%)، و(61.2%)، على التوالي أيضاً، وهذا يعني وجود اتفاق متدني لإجابات أفراد عينة الدراسة حول توصل قياديوها إلى اتخاذ سياسات وإجراءات لتطوير خدماتها ومركزها السوقي، بناء على قيامها باستحداث في صياغة إستراتيجياتها، وتصاميم خدماتها، ونظم الرقابة عليها.

          واتجهت إجابات أفراد عينة الدراسة إلى عدم التجاوب والانخفاض الواضح في متوسطاتها الحسابية في الفقرة (06)، والتي يعكس ذلك وسطها الحسابي الذي بلغ (2.98)، وهي قيمة أقل من الوسط الحسابي النظري، وبانحراف معياري(1.20)، وبلغت الأهمية النسبية (59.6%) لإجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة، وهذا يعني أن الشركات المبحوثة لا تمنح العاملين في المستويات الإدارية الحرية الكاملة في حل المشكلات الفورية المتعلقة بتقديم الخدمات للزبائن، وإلزامهم بإتباع الطرق الكلاسيكية.

         وإجمالاً يمكن القول أن الوسط الحسابي الإجمالي لمتغير الابتكار الإداري يفوق الوسط الحسابي النظري، حيث بلغت قيمته(3.35)، وبانحراف معياري يفوق(0.82)، ويدل هذا إجمالاً على سعي شركات الاتصالات الجزائرية محل الدراسة إلى التماشي مع  المتغيرات الجديدة باستحداث، أو إلغاء في هياكلها من جهة، والتوصل إلى سن قوانين وإجراءات جذرية في استعمال التقانة في كافة المستويات الإدارية، ومنح الحرية للمديرين، كما أن نسبة الأهمية النسبية مثلت (67%)، والتي تدل على أن (33%) من إجابات أفراد العينة يتميزون بعدم الانسجام في إجاباتهم حول فقرات الابتكار الإداري من إجابات أفراد عينة الدراسة.

ب- نتائج التحليل الوصفي للابتكار التقني:

الجدول(11): نتائج التحليل الوصفي للابتكار التقني.

	الرقم
	الفقرة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الأهمية النسبية

	09
	قامت الشركة بإدخال أساليب وطرق جديدة لعملياتها الخدمية المقدمة للزبائن.
	3.47
	0.966
	69.4

	10
	أجرت الشركة تغييرات في تصميم خدماتها تماشياً مع التقنيات الحديثة.
	4.09
	0.880
	81.8

	11
	ابتكرت الشركة طرق لبناء وتعديل وتحسين عملياتها الخدمية.
	3.51
	1.040
	70.2

	12
	حصلت الشركة على براءات اختراع تزيد من ابتكاراتها.
	2.72
	1.174
	54.4

	13
	أدخلت الشركة تقنيات جديدة للعمل على رفع خدماتها مقارنة بالمنافسين.
	3.45
	1.212
	69.0

	القيم الإحصائية الإجمالية لمتغير  الابتكار التقني
	3.50
	0.836
	70.0


         يبين الجدول (11)، أن أغلب الأوساط الحسابية للابتكار التقني تفوق الوسط الحسابي النظري، حيث يلاحظ وجود اتفاق تام لإجابات أفراد عينة الدراسة حول الفقرة (10)، حيث بلغ متوسطها الحسابي(4.09)، وبانحراف معياري(0.88)، والتي مثلت (81.8%) من إجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرة؛ أي أجابوا باتفاق تام حول معناها، مما يعني قيام الشركات الجزائرية العاملة في قطاع الاتصالات بإجراءات وتغييرات في تصميم خدماتها تماشياً مع التقنيات الحديثة، وتليها الفقرة(11)، والتي بلغ وسطها الحسابي(3.51)، وبانحراف معياري(1.04)، وكانت إجابات أفراد العينة عليها باتفاق تام بنسبة (70.2%) من إجمالي إجابات أفراد عينة الدراسة، مما يدل على أن الشركات المدروسة ابتكرت طرق جديدة لتقديم خدماتها، وتحسين عملياتها.

          أما إجابات أفراد العينة حول الفقرات (13)، و(09)، فقد تميزت بحالة الاتفاق المتدني في إجابات العينة، حيث اقترب وسطهما الحسابي من الوسط النظري، الذي بلغ(3.45)، و(3.47) على التوالي، وبانحراف معياري(1.21)، و(0.97)، على التوالي أيضاً، أما الأهمية النسبية للإجابات أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرات بلغت (69%)، و(69.4%) على التوالي، ويظهر الاتفاق المتدني لإجابات أفراد عينة الدراسة من خلال قيام شركاتهم بإدخال تقنيات جديدة للعمل على الرفع من خدماتها مقارنة بالمنافسين، أما الفقرة (12)، فتميزت بالانخفاض في متوسطها الحسابي وانخفاض الاتفاق بين إجابات أفراد العينة حيث بلغ وسطها الحسابي(2.72)، وبانحراف معياري(1.17)، أما الأهمية النسبية لهذه الفقرة فقد بلغت (54.4%)، ويدل هذا على عدم تحصل - الشركات المبحوثة - على براءات اختراع تزيد من ابتكاراتها الخدمية.

             وأخيراً يشير الجدول(11) إلى أن نسبة الإجابة على جميع فقرات متغير الابتكار التقني تتراوح بين(81.8%) كأعلى نسبة لها في الفقرة(10)، و(54.4%) كأدنى نسبة لها مثلتها الفقرة(12)، ويدل هذا على ارتفاع جميع إجابات أفراد العينة محل الدراسة، مما يدل على الاتفاق الكبير حول فقرات الابتكار التقني. 

           وإجمالاً يشير الجدول(11) السابق إلى أن الوسط الحسابي الإجمالي لمتغير الابتكار التقني يفوق الوسط الحسابي النظري، حيث بلغ قيمته(3.50)، وبانحراف معياري (0.84)، ويدل هذا على ايجابية إجابات أفراد العينة محل الدراسة حول فقرات الابتكارات التقنية، ويعني هذا أن الشركات محل الدراسة قامت بإدخال طرق وتقنيات جديدة بهدف ربط علاقاتها مع الزبائن، ورفع مستويات خدماتها مقارنة بالمنافسين، كما أن نسبة الأهمية النسبية مثلت (70%)، والتي تدل على أن (30%) من إجابات أفراد العينة يتميزون بعدم الانسجام في إجاباتهم حول فقرات الابتكار التقني من إجابات أفراد عينة الدراسة.   

ج- نتائج التحليل الوصفي للابتكار الإضافي:

الجدول(12): نتائج التحليل الوصفي للابتكار الإضافي.

	الرقم
	الفقرة
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	الأهمية النسبية

	14
	تحدث الشركة تعديلات على طريقة تأدية خدماتها بناء على المعرفة المكتسبة من الحاجات غير مشبعة للزبائن.
	3.38
	1.095
	67.6

	15
	تخصص الشركة برامج لتحسين وتطوير خدماتها لزيادة ولاء زبائنها.
	3.51
	1.081
	70.2

	16
	لجأت الشركة إلى جهات خارجية(مراكز استشارية وبحثية) لتحديد التوجهات المستقبلية للمستهلكين.
	3.28
	1.174
	65.6

	17
	تقدم الشركة عروض مجانية بغية زيادة عدد المشتركين في خدماتها.
	3.83
	1.028
	76.6

	18
	تهتم الشركة بشكاوي وآراء الزبائن كقاعدة ترتكز عليها في تطوير خدماتها.
	3.34
	1.069
	66.8

	19
	تقدم الشركة خدمات إضافية متميزة ومبتكرة مقارنة بالمنافسين.
	3.32
	1.321
	66.4

	القيم الإحصائية الإجمالية لمتغير الابتكار الإضافي
	3.44
	0.809
	68.8


         يتضح من الجدول(12)، أن اتفاق شبه تام بين إجابات أفراد عينة الدراسة حول فقرات الابتكار الإضافي، وبلغ ذروة هذا الاتفاق عند الفقرة (17) والتي بلغ وسطها الحسابي (3.83)، وبانحراف معياري(1.03)، وبلغت نسبة الإجابة على هذه الفقرة (76.6%) من إجابات أفراد العينة، والتي تدل على قيام الشركات المبحوثة على تقديم عروض مجانية بغية زيادة حصصها السوقية من المشتركين في خدماتها، وتليها الفقرة (15)، ذات الوسط الحسابي(3.51)، وبانحراف معياري (1.08)، وبلغت نسبة الإجابة على هذه الفقرة (70.2%) من إجابات أفراد العينة التي تدل على أن شركات الاتصالات الجزائرية تخصص برامج لتحسين وتطوير خدماتها لزيادة ولاء زبائنها.

        لكن تميل باقي الفقرات الباقية(14)، و(16)، و(18)، و(19)، إلى حالة الاتفاق المتدني ذلك أن أوساطها الحسابية تقترب من الوسط الحسابي النظري، حيث بلغ على التوالي(3.38)، و(3.28)، و(3.34)، و(3.32)، وبانحراف معياري(1.10)، و(1.17)، و(1.07)، و(1.32) على التوالي أيضاً، وكانت الأهمية النسبية المتمثلة في نسبة الإجابة بين أفراد عينة الدراسة على هذه الفقرات (67.6%)، و(65.6%)، و(66.8%)، و(66.4%) على التوالي، مما يدل على أن حالة الاتفاق بين أفراد  عينة الدراسة متدنية حول أن شركاتهم تحدث تعديلات على طريقة تقديم خدماتها بناء على المعرفة المكتسبة من الحاجات غير مشبعة للزبائن، وعدم الاستعانة بالجهات الخارجية لمعرفة التوجهات المستقبلية لزبائنها، كما أنهم غير متأكدين من أن شركاتهم تلقي بالاً إلى الشكاوي والآراء التي يقدمها زبائنها، ولا تسعى إلى تقديم خدمات إضافية متميزة ومبتكرة مقارنة بمنافسيها.

             يشير الجدول (12) إلى أن نسبة الإجابة على جميع فقرات متغير الابتكار الإضافي تتراوح بين (76.6%) كأعلى نسبة لها في الفقرة (17)، و(65.6%) كأدنى نسبة لها مثلتها الفقرة (16)، ويدل هذا على ارتفاع نسبة إجابات أفراد العينة محل الدراسة، وهو يشير إلى الانسجام الكبير حول فقرات الابتكار التقني. 

             وإجمالاً يمكن القول إن الوسط الحسابي الإجمالي لمتغير الابتكار الإضافي الذي بلغ قيمته(3.44)، وهو يفوق الوسط الحسابي النظري، وبانحراف معياري (0.80)، هذا يبين حالة الاتفاق المتدني لإجابات عينة الدراسة في أن شركاتهم تسعى إلى إدخال تعديلات حول خدماتها بناء على المعرفة المكتسبة من الزبائن، و اهتمامها بتوطيد العلاقات مع زبائنها، واهتمامها فقط بتقديم العروض التجارية لزبائنها لزيادة عدد مشتركيها فقط.

          ويشير الجدول (12) إلى الأهمية النسبية، والمتمثلة في نسبة الإجابات الإجمالية لعينة الدراسة حول فقرات الابتكار الإضافي، والتي بلغت (68.6%)، والتي تدل على إن (31.4%) من إجابات أفراد عينة الدراسة غير موافقين حول فقرات الابتكار الإضافي.

         وتشير نتائج التحليل الوصفي الإجمالي لمتغير الابتكار في المنظمات، أن الوسط الحسابي الإجمالي بلغ نحو (3.43)، وبانحراف معياري بلغ نحو (0.76)، ونسبة الأهمية النسبية (68.60%)، مما يعني أن (31.4%) من إجابات أفراد عينة الدراسة لم تتفق على فقرات الاستبيان للمتغير-التابع- الابتكار في المنظمات.

4-3- نتائج اختبار فرضيات الدراسة.

         يقوم الباحث باختبار فرضيات الدراسة، وذلك باستخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط، وذلك لمعرفة العلاقة بين التغيير التنظيمي- كمتغير مستقل- في المتغير التابع المتمثل في الابتكار في المنظمات، حيث تعد علاقة ذات دلالة إحصائية إذا كانت قيمة مستوى الدلالة(Sig)، أقل من مستوى (0.05)، والعكس صحيح، مما يعني أن علاقة التأثير ليست ذات دلالة إحصائية.
     تنص الفرضية العامة على انه: 

لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي والابتكار في المنظمات.

4-3-1- اختبار الفرضية الفرعية الأولى:

نص الفرضية: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي في الأفراد والابتكار في المنظمات.       

     كانت أهم نتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط بين المتغير المستقل المتمثل في التغيير التنظيمي في الأفراد والمتغير التابع المتمثل في الابتكار في المنظمات، وبالاستناد إلى البرنامج الإحصائي (SPSS) متضمنة في الجدول الآتي:

الجدول(13): نتائج الانحدار الخطي البسيط بين المتغير المستقل " التغيير التنظيمي في الإفراد " 

والمتغير التابع " الابتكار في المنظمات " 
	المتغيرات
	الابتكار في المنظمات

	
	ثابت الانحدار
	معامل الانحدار

B
	معامل الارتباط

R
	معامل التحديد

R²
	T  المحسوبة
	F
المحسوبة
	مستوى الدلالة

sig

	التغيير في الإفراد
	1.842
	0.516
	0.473
	0.224
	4.463
	19.915
	0.000


        انطلاقاً من الجدول السابق يتبين لنا وجود علاقة ذات دلالة إحصائية(معنوية) بين التغيير التنظيمي في الأفراد والابتكار في المنظمات – خلال فترة الدراسة- فقد بلغ معامل الانحدار (0.516)، وهذا يعني أن التغيير التنظيمي في الأفراد لوحدها يساهم بنسبة (52%)، في مساعدة الشركات المدروسة – في التأقلم مع المستجدات البيئة بتكوين ورسكلة كفاءاتها البشرية بسرعة بافتراض ثبات العوامل الأخرى- وهذا الأثر ذو دلالة معنوية عند مستوى معنوية (5%)، أو أقل، أما القيمة (1.842) فتمثل مساهمة العوامل الأخرى مجتمعة في الابتكار في المنظمات.

           أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد R²فقد بلغت (0.224)، وهذا يعني أن 22.4% من التغيرات التي حدثت على المتغير التابع – الابتكار في المنظمات- خلال فترة الدراسة يعود سببها إلى التغيير التنظيمي في الأفراد، وهذا ما أكدته قيمة معامل الارتباط بين المتغيرين الذي بلغ نحو(47.3%)، والتي تبين العلاقة الطردية الضعيفة بين المتغيرين.

         وبهذه النتائج نرفض الفرضية الفرعية الأولى والتي تنص على انه (لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي في الأفراد والابتكار في المنظمات)، لتحل محلها الفرضية البديلة والتي تنص على:
 (توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي في الافراد والابتكار في المنظمات).

    4-3-2- اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

نص الفرضية: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي في التكنولوجيا والابتكار في المنظمات.       

     كانت أهم نتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط بين المتغير المستقل المتمثل في التغيير التنظيمي في التكنولوجيا والمتغير التابع المتمثل في الابتكار في المنظمات، وبالاستناد إلى البرنامج الإحصائي (SPSS) متضمنة في الجدول الآتي:

الجدول(14): نتائج الانحدار الخطي البسيط بين المتغير المستقل " التغيير التنظيمي في التكنولوجيا " 

والمتغير التابع " الابتكار في المنظمات " 

	المتغيرات
	الابتكار في المنظمات

	
	ثابت الانحدار
	معامل الانحدار

B
	معامل ارتباط

R
	معامل التحديد

R²
	T  المحسوبة
	F
المحسوبة
	مستوى الدلالة

sig

	التغيير في التكنولوجيا
	2.863
	0.389
	0.568
	0.323
	5.739
	32.936
	0.000


        انطلاقاً من الجدول السابق يتبين لنا وجود علاقة ذات دلالة إحصائية(معنوية) بين التغيير التنظيمي في التكنولوجيا والابتكار في المنظمات – خلال فترة الدراسة- فقد بلغ معامل الانحدار (0.389)، وهذا يعني أن التغيير التنظيمي في الأفراد لوحدها يساهم بنسبة (39%) في مساعدة الشركات المدروسة – في قيامها بإدخال تقنيات واستخدام برامج تتماشى مع المستجدات البيئة بافتراض ثبات العوامل الأخرى- وهذا الأثر ذو دلالة معنوية عند مستوى معنوية (5%)، أو أقل، أما القيمة (2.836) فتمثل مساهمة العوامل الأخرى مجتمعة في الابتكار في المنظمات.

           أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد R²فقد بلغت (0.323)، وهذا يعني أن 32% من التغيرات التي حدثت على المتغير التابع – الابتكار في المنظمات- خلال فترة الدراسة يعود سببها إلى التغيير التنظيمي في التكنولوجيا، وهذا ما أكدته قيمة معامل الارتباط بين المتغيرين الذي بلغ نحو(56.8%)، والتي تبين العلاقة الطردية القوية بين المتغيرين.

         وبهذه النتائج نرفض الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص على انه (لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي في التكنولوجيا والابتكار في المنظمات)، لتحل محلها الفرضية البديلة والتي تنص على:
(توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي في التكنولوجيا والابتكار في المنظمات).

4-3-3- اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

نص الفرضية: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي في الهيكل والابتكار في المنظمات.       

       كانت أهم نتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط بين المتغير المستقل المتمثل في التغيير التنظيمي في الهيكل والمتغير التابع المتمثل في الابتكار في المنظمات، وبالاستناد إلى البرنامج الإحصائي (SPSS) متضمنة في الجدول الآتي:

الجدول(15): نتائج الانحدار الخطي البسيط بين المتغير المستقل " التغيير التنظيمي في الهيكل " 

والمتغير التابع " الابتكار في المنظمات " 
	المتغيرات
	الابتكار في المنظمات

	
	ثابت الانحدار
	معامل الانحدار

B
	معامل ارتباط

R
	معامل التحديد

R²
	T  المحسوبة
	F
المحسوبة
	مستوى الدلالة

sig

	التغيير في الهيكل
	2.688
	0.395
	0.579
	0.335
	5.898
	34.782
	0.000


         انطلاقاً من الجدول السابق يتبين لنا وجود علاقة ذات دلالة إحصائية(معنوية) بين التغيير التنظيمي في الهيكل والابتكار في المنظمات – خلال فترة الدراسة- فقد بلغ معامل الانحدار (0.395)، وهذا يعني أن التغيير التنظيمي في الأفراد لوحدها يساهم بنسبة (39%)، في قيام الشركات محل الدراسة  باستحداث هياكل جديدة بافتراض ثبات العوامل الأخرى- وهذا الأثر ذو دلالة معنوية عند مستوى معنوية (5%)، أو أقل، أما القيمة (2.688) فتمثل مساهمة العوامل الأخرى مجتمعة في الابتكار في المنظمات.

           أما القابلية التفسيرية للنموذج والمتمثلة في معامل التحديد R²فقد بلغت (0.335)، وهذا يعني أن 33% من التغيرات التي حدثت على المتغير التابع – الابتكار في المنظمات- خلال فترة الدراسة يعود سببها إلى التغيير التنظيمي في الهيكل، وهذا ما أكدته قيمة معامل الارتباط بين المتغيرين الذي بلغ نحو(58%)، والتي تبين العلاقة الطردية القوية بين المتغيرين.

         وبهذه النتائج نرفض الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص على انه (لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي في الهيكل والابتكار في المنظمات)، لتحل محلها الفرضية البديلة والتي تنص على:
(توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي في الهيكل والابتكار في المنظمات).

         وبهذه النتائج نرفض الفرضية العامة والتي تنص على انه (لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي والابتكار في المنظمات)، لتحل محلها الفرضية البديلة والتي تنص على:
(توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي والابتكار)

5-نتائج الدراسة:

1. أشارت نتائج التحليل الوصفي إلى إن المتوسطات الحسابية لإجابات أفراد عينة الدراسة على التغيير التنظيمي في الأفراد كانت مرتفعة بشكل مقبول وتفسر هذه النتيجة على وجود شبه اتفاق كبير جداً بين أفراد العينة على أن التغيير التنظيمي يعد جزءاً من ثقافة الإفراد، بإتباعهم مختلف التغيرات والتعليمات الجديدة داخل شركاتهم.
2. تشير نتائج التحليل الوصفي إلى إن المتوسطات الحسابية لإجابات المبحوثين على فقرات التغيير التنظيمي في التكنولوجيا كانت مقبولة وتفسر هذه النتيجة على وجود شبه اتفاق مقبول بين أفراد العينة على وعي عينة الدراسة إلى أهمية التأقلم مع المستجدات التكنولوجيا في مجال الاتصالات.
3.  أظهرت نتائج التحليل الوصفي إلى إن المتوسطات الحسابية لإجابات المبحوثين على فقرات التغيير التنظيمي في الهيكل كانت مرتفعة جداً وتفسر هذه النتيجة على وجود شبه اتفاق كبير جدا بين أفراد العينة على وعي عينة الدراسة بضرورة التعجيل بإدخال تغييرات على هياكلها من أجل تسهيل تقديم خدماتها، بغية امتلاك هيكلاً تنظيمياً مرناً يستجيب للتغيرات الحاصلة في البيئة المحيطة.
4. أظهرت نتائج التحليل الوصفي إلى إن المتوسطات الحسابية لإجابات المبحوثين على فقرات الابتكار داخل المنظمات كانت مرتفعة جداً وتفسر هذه النتيجة على وجود شبه اتفاق كبير جدا بين أفراد العينة على السعي إلى إيجاد تطبيق فعلي للمعارف الخاصة بالابتكار في المنظمات من خلال قيام الشركات بـ:
· إجراء تغييرات جذرية في إدخال أنظمة الحاسوب المستحدثة في عملياتها الإدارية مست هياكلها التنظيمية، بوضعها برامج كفؤة تساعد العاملين على فهم آليات عمل الإدارة، 

· إجراء تغيرات في تصميم خدماتها، بابتكار طرق لبناء وتعديل عملياتها الخدمية، وقيامها بإدخال طرق وتقنيات جديدة بهدف ربط علاقاتها مع الزبائن، وسعيها إلى وضع برامج جديدة للحصول على براءات اختراع تزيد من ابتكاراتها.

· تخصيص برامج لتحسين وتطوير خدماتها لزيادة ولاء زبائنها، بتقديمها لعروض مجانية بغية زيادة حصصها السوقية.
5. توصلت الدراسة انطلاقاً من اختبار الفرضيات إلى أنه توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية((( 0.05) بين التغيير التنظيمي والابتكار داخل المنظمات الخدمية في قطاع الاتصالات الجزائرية، ذلك ان معامل الارتباط بلغ (86.9%) وهذا يدل العلاقة الطردية القوية جداً.
ثانياً: التوصيات: 

 بناء على النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدراسة بما يلي:

1. زيادة الاهتمام من قبل الشركات المدروسة بالاستماع إلى مقترحات العاملين لإحداث التغيير، بوضع سياسات تشجيعية إزاء مقترحاتهم للتغيير، مع تقديم الدعم التشجيعي لهم عند تقديمهم مقترات إيجابية للتغيير. 
2. يجب على الشركات الجزائرية محل الدراسة إن يهتم قياديوها بضرورة التوصل إلى اتخاذ سياسات وإجراءات لتطوير خدماتها ومركزها السوقي، بناء على قيامها باستحداث في صياغة إستراتيجياتها، وتصميم خدماتها وضبط نظم الرقابة عليها، ولتحقق ذلك يجب عليها أن تتخذ إجراءات تساعد على تفعيل الاتصالات بين العاملين، وتبادل المعارف، وإزالة كافة العوائق بانتهاجها لسياسات جديدة في مجال التعيين والمكافآت والحوافز. 
3. القيام برسم خطط من شأنها أن تهيأ المديرين على ضرورة التجاوب السريع مع المتغيرات الجديدة باستحداث، أو إلغاء في هياكلها التنظيمية، وإجراء تغيرات جذرية في استعمال التقانة في كافة المستويات الإدارية، مع منح الحرية الكاملة في حل المشكلات الفورية المتعلقة بتقديم الخدمات للزبائن، بهدف ضمان  المحافظة على الرأس المال الزبوني للشركة.
4. ينبغي أن تضع ضمن إستراتجيتها العمل على تطوير وابتكار خدمات جديدة، للحصول على اختراعات تتميز بها عن المنافسين، وهذا يتطلب منها تكاتف جهود المديرين والخبراء التقنيين في مجال الخدمات الاتصالية، وإخراجها إلى سوق الاتصالات بعد الحصول على براءات اختراعاتها. 
5. ينبغي على المنظمات المبحوثة أن تشجع وتدعم حالات الابتكار بمختلف أنواعها من خلال اعتمادها منهجية معينة، نظرا لمساهمتها في إخراج المعرفة إلى واقع ملموس من جهة، وبناءها قاعدة معرفية حقيقية تقود إلى زيادة النشاط الابتكاري بمختلف مجالاته.
6. ينبغي أن تعرف المنظمات المبحوثة أن الابتكارات التنظيمية لها دوراً مهماً وفعالاً في تفعيل مجالات التغيير التنظيمي، من خلال مساعدتها في اتخاذ قرارات تنظيمية بهدف توجيه الأفراد العاملين إلى امتلاك الوسائل التقنية الحديثة للقيام بخلق أفكار إبداعية وابتكارية واستعمالها كسلاح تنافسي في المستقبل.
7. إجراء بحوث مستقبلية لتشمل دراسة متغيرات أخرى التغيير التنظيمي واستخدام أساليب متعددة لجمع المعلومات والبيانات، والسعي إلى إسقاط هذه الدراسة على قطاعات خدمية أخرى.
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